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 1خالد ميلود العلوي  -:ومسجـل الدائرة السيد 
 

 أصدرت الحكم الآتي
 ق   12/92في قضية الطعن المدني رقم

 1بصفته لمصرف الوحدة القانونيالممثل  -:المقدم من
 يوسف قداد/ ويمثله المحامى
- :ضـــــد

8- )111( 19- )111(1 
 1الهادى محمد العربي/ يمثلهما المحامى 

 1الممثل القانونى لشركة افريقيا  للهندسة والمشروعات بصفته4
 1وزير المالية بصفته -19 رئيس الوزراء بصفته -3

 ادارة القضايا/ وتنوب عنهما
 

 بتووواري   الووودائرة التجاريوووة الأولوووى/ اسوووتفناف طووورابلس  عووون الحكوووم الصوووادر مووون محكموووة 
  8993/9222الاستفناف رقم  في  928813182
                         
طلاع على الأوراق، وتولاوة تقريوـر التخلخوي  ، وسموـاع المرافعوة الشوفوية،       لإبعد ا

 1 ورأي نيابة النقض ،وبعد المداولة
 الوقائع

 م9223لسنة  8931أقام المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 
محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم الثالث  مامأ

يملكان إنهما  ،بيانا لها واللجنة الشعبية العامة والعامة للمالية والمؤقتة للدفاع قالا
لسنة  19صدور القانون رقم  بمناسبة باتيك وأنه –الشركة العربية للإنشاءات
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ة إلى ضم هذه الشركم ب8231ة لسن 923رقم  الإسكانم صدر قرار  وزير 8231
بقرار من  شركة الإنشاءات العسكرية وأيلولة كافة موجوداتها إليها ثم ضمت

قامت بسحب  التيالقائد العام للقوات المسلحة إلى شركة أفريقيا للهندسة ، 
بلغ قدره مائة وواحد م لاخإ يبق ولم 9331، 9811أرصدتها المودعة بالحسابين 

الشركة العربية  ةدهعوكان في  اًن دينارومائة وتسعة وسبعلفاً وثلاثوثمانون أ
وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفاً ومائة  نمليوبقيمة  اًعشر عقد اثناللإنشاءات 

دفع قيمة موجودات وانتهيا إلى طلب الحكم لهما ب ا ، ناروخمسة وثمانين دي
دفع ستة مليون وسبعمائة وخمسة باتيك المملوكة للمدعيين وب–الشركة المندمجة 

دينارا عمائة واثنين وعشرين تسلفاً وأوخمسين 
   

    
مع الفوائد بواقع  اًدرهم  

بالغ المودعة بالحسابين وقضت المحكمة بإلزام المصرف موالإفراج عن ال% 9
وقدرها مائة  9811،9331الطاعن بالإفراج عن المبالغ المودعة بالحسابين 

 اًن دينارووثلاثمائة وتسعة وسبع اًانون ألفوواحد وثم
   

    
وتسليمها إلى  اًدرهم  

نار عن الضررين المادي دي ألفالمدعيين وبإلزامه بتعويض المدعيين بمبلغ مائة 
شركة وجهاز أفريقيا للهندسة والمشروعات بدفع وبإلزام المدخلين ، والمعنوي 

المساهمة لف دينار قيمة الأسهم في الشركة أمبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين 
وستمائة  الفبلغ مليون وتسعمائة وستة وعشرين ألزام المدخلين جميعاً بدفع مإوب

 اًوخمسة وثلاثين دينار
   

    
 1صول شركة باتيك قبل عملية الضمأقيمة  اًدرهم 

على مصرف الوحدة والممثل  م9222لسنة  22ثم أقام المدعيان الدعوى رقم 
المؤقتة القانوني لشركة أفريقيا للهندسة والمشروعات واللجنة الشعبية العامة و

محكمة أول درجة أغفلت الفصل في طلب  إن ،لها للدفاع والعامة للمالية قالا بياناً
وقدره مليون وخمسمائة  9811 رقم غ المالية المقيدة بالحسابالإفراج عن المبال

 اًلفاً وتسعمائة وتسعة عشر دينارأخمسون وخمسة و
   

    
التي تصرفت  اًدرهم  

ن تدفع لجميع مساعدة المصرف الطاعن وبإلزامها أفيها الشركة المدعى عليها ب
العاملين كافة مرتباتهم وحقوقهم الضمانية والتقاعدية والتي تقدر بمبلغ ثلاث 

دينار وقيمة المخزون من الأثاث والأجهزة المكتبية ألف ملايين وثمانمائة وأربعين 
ن ألفا ومائتان وأربعووقطع الغيار وتقدر بمبلغ قدره خمسة ملايين ومائة وتسعة 

 1وسبعة وثمانون ديناراً
وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطلبين الثاني والثالث لسبق  

بالإفراج عن المبلغ الذي أودع  الفصل فيهما وبإلزام المصرف الطاعن وفروعه
لفاً وسبعمائة أوقدره مليونان ومائة واثنان وسبعون  9811في الحساب رقم 

 وثلاثة دنانير
  

    
 8931وهو شامل للمبلغ المحكوم به في الدعوى رقم  اًدرهم 

 1م 9223لسنة 
ستأنف جميع الخصوم هذا الحكم أمام محكمة استفناف طرابلس التي قضت فا

بقبول الاستفنافات شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به 
 9223لسنة  8931م الصادر في الدعوى رقم 9221لسنة  8394الحكم رقم 
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ع دفيبأن  لممثل القانوني لمصرف الوحدة بصفتهإلى إلزام ا :في البند ثانيا
لف دينار المودع في أمبلغاً قدره خمسة وثمانون )111()111( للمستأنف عليهما 
 1وبرفض الاستفنافات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك  9313الحساب رقم 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه
 الإجراءات
يوجد بالأوراق ما يفيد  م ولا928813182صدر الحكم المطعون فيه بتاري  

م قرر محامي المصرف الطاعن الطعن عليه 928919199وبتاري   إعلانه،
ي قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم مودعاً الكفالة ، وأودع دبالنقض بتقرير ل

ثم أودع بتاري   سند وكالتهو مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة
م 9289-9-99،91م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة بتواري  928914189

م أودع أحد 9289-4-91إلى المطعون ضدهم ، وبتاري   1،3-4-9289،
م 92891318ن ضده الرابع وبتاري  القضايا مذكرة بدفاع المطعوإدارة أعضاء 

أودع محامي المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسند 
ة رادة على م أودع محامي المصرف الطاعن مذكر928913181وكالته ، وبتاري  

 1دفاع المطعون ضدهم 
أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع  وأودعت نيابة النقض مذكرة

إحالة الطعن  وقررت دائرة فح  الطعون المدنية بهذه المحكمة ، برفض الطعن
وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت م 928111192بجلسة  إلى هذه الدائرة،
 1ا نيابة النقض برأيه

 الأسباب 
 1أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولًا شكلًا  استوفىن الطعن حيث إ
إنه قضي في  المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه به ينعىن مما وحيث إ

 –الأول والثاني ادون أن يتحقق من صفة المطعون ضدهم موضوع الدعوى
–باتيك –والدراسات  للإنشاءاتلين للشركة العربية باعتبارهما ممث–المدعيين 

يلولة العسكرية وضم كافة موجوداتها وأ الإنشاءاتبدمج هذه الشركة في شركة 
لسنة  923رقم  الإسكان أمينحساباتها الجارية إلى الشركة الدامجة بصدور قرار 

، زوال صفة من كان يمثلها  ها وجود بهذا القرار ويترتب عليهم فلم يعد ل8231
الحكم خالف  وأن،  مما كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة منهما

 الأشخاصم الذي حظر في مادته الأولى على 8239لسنة  19القانون رقم 
لا في صورة شركة عمال المقاولات والتوريد إأزاولة الاعتبارية والمعنوية م

على وجوب تسوية أوضاع الشركات القائمة وقت مساهمة ون  في مادته الثانية 
شكل شركة مساهمة  تتخذلف دينار وأن أس مالها على ثلاثين أذا زاد رإصدوره 

المشار إليه بدمج شركة باتيك في  الإسكانوعلى أساس ذلك صدر قرار أمين 
لى القوات المسلحة وفي الشركة إ هذه ةبعيتالعسكرية ثم نقلت  الإنشاءاتركة ش

ضم شركة باتيك إلى ب م أصدر القائد العام للقوات المسلحة قراراً 8213189183
حقوق وما الثابتة والمنقولة وما لها من  أصولهافريقيا للهندسة بكامل شركة أ

اته الدائنة داً على ذلك إن حساب شركة باتيك صار بمفربيعليها من التزامات وترت
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يجوز للمطعون ضدهما الأول والثاني  للهندسة ولا أفريقياوالمدنية لشركة 
لطاعن عرض عن دفوع المصرف اأغير أن الحكم المطعون فيه ، التصرف فيه 

م تلطاعن بالمبالغ التي لزم المصرف اأدمجة ونلموأفرج عن حسابات الشركة ا
 الأرصدةن هذا السحب لتلك أ اًسحبها من الحسابين السابقين لشركة باتيك معتبر

 1غير صحيح 
الاندماج الذي ترتب عليه خلافة  أنذلك ، وحيث إن هذا النعي سديد 

عامة فيما لها من حقوق  وما عليها من  ةمجة للشركة المندمجة خلافاالشركة الد
ة وتؤول جميع عناصر جمشخصية الشركة المند انقضاءعليه  التزامات يترتب

قانونياً فيما لها من المالية إلى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولًا  ذمتها
زوم لحقوق ومن ذلك حسابات الشركة المندمجة وما عليها من التزامات وبال

ال كل صفة في وزوال سلطة مدير الشركة المندمجة وز الاندماجيترتب على 
الغير أو في مخاصمته يكون له مخاصمة  تمثيلها وفي التصرف في حقوقها ولا

ة بالشركة الدامجة فإن ملاك الشركة المندمجنظم قرار الدمج علاقة بهذه الصفة وي
بذلك في قرار الدمج تطبق الأحكام العامة الخاصة بدمج الشركات  لم يرد نٌ 

م ن  8239لسنة  19وأن القانون رقم  (والمدنيوتصفيتها بالقانونين التجاري 
عمال المقاولات والتوريد إذا أفي مادته الأولى على حظر تأسيس شركات لمزاولة 

شكل شركة مساهمة ،  تتخذ أنويزيد عن ثلاثين ألف دينار  لان رأس مالها كا
مال المنشأة أو الشركة الثابت وقت  برأسمر ثفي تحديد رأس المال المست ويؤخذ

وأوجب بن  المادة الثانية منه على جميع الشركات غير  ،صدور القانون
طبقاً شكل شركة مساهمة  تتخذالمشار إليها أن  الأعمالالمساهمة التي تزاول 

ج أكثر من منشأة أو دموقت في ذلك ال الإسكانوأعطى لأمين  ،هذا القانون لأحكام
داً أو في شركة واحدة متى كان نشاطها متحلشركات اأو  المنشاتشركة من هذه 

الشركة المندمجة  أموالالقانون تؤول  ذاتمتجانساً ، وبمقتضي المادة الرابعة من 
بحكم المادة السادسة منه للشركاء السابقين في  وأعطىالشركة المساهمة  إلى

الشركة  أسهممن قيمة % 99يزيد عن  الشركة المندمجة الاحتفاظ بما لا
 بهربقصد الت أموالهالاف ضرار بالشركة المندمجة أو إتإ أي عتبروأ ، المساهمة
  تقل عن سنتين ها بالحبس مدة لاهذا القانون جريمة يعاقب علي تنفيذمن 

لسنة  923القرار رقم  الإسكانصدر أمين أويض بهذا القانون فالت إلى واستنادا
 8239لسنة  19القانون  لأحكامم بشأن تكوين شركة مساهمة طبقاً 8231

ي الشركة العربية ن  في مادته الأولى على وجوب أن تسو ، المشار إليه
وأن  ، 8239لسنة  19أوضاعها طبقاً للقانون  للمقاولات العامة والدراسات باتيك

إلى أسهم  يقسم قدره خمسمائة ألف دينارشكل شركة مساهمة برأس مال  تتخذ
الحق في الاحتفاظ  لملاك شركة باتيكة منه بموجب المادة الثاني وأعطى ، متساوية
 الإنشاءاتن تكتتب شركة أعلى  ، الشركة الجديدة أسهممن % 99بنسبة 

 أسهم الشركة ويعمل بهذا القانون من تاري  صدوره ي العسكرية والمدنية في باق
قانوني من تاري  صدور قرار أمين  وجود لها أن شركة باتيك لم يعد مفادهبما  ،

العسكرية التي  الإنشاءاتباندماجها في شركة  ،م 823111191في  الإسكان
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 مدراءمن رأس مال الشركة المندمجة وزالت صفة  %39تملك نسبة  أصبحت
 في اختصام الغير بهذه الصفةومن ثم لم يعد لهما صفة  ،الشركة المندمجة باتيك

رصدتها أالمساس بأموال الشركة المندمجة أو  ومن ذلك رفع الدعوى الماثلة ولا
ة المندمجة في تملك نسبة ملاك الشرك وانحصرت حقوق ، بالحسابات الجارية

 الإنشاءاتسهم الشركة المساهمة الجديدة التي اندمجت في شركة من أ% 99
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبول الدعوى  ،العسكرية

وبإلزام المصرف الطاعن بالإفراج عن حسابات  ، المرفوعة من المطعون ضدهما
لهما المبالغ التي تم  ن يدفعوأ ، دهما الأول والثانيشركة باتيك لفائدة المطعون ض

يعيبه فإن ذلك  9331، 9811ن رقمي يسحبها من أرصدة الحسابين الجاري
 1القانون يتعين نقضه بمخالفة 

فإن هذه المحكمة تستبقيه وتقضي  ،ن الموضوع صالح للفصل فيهإوحيث 
 1من قانون المرافعات للأسباب السالفة  491عملًا بالمادة  طبقاً للقانون فيه

 الأسبابفلهذه 
وفووي الموضوووع بوونقض الحكووم المطعووون فيووه   قبووول الطعوون شووكلًاب حكمووت المحكمووة

 8993نقضوواً جزئيوواً فيمووا قضووي بووه علووى المصوورف الطوواعن، وفووي الاسووتفناف رقووم 
لسووونة  8931ين رقموووي الووودعويأنفين فوووي بإلغووواء الحكموووين المسوووت   9222لسووونة 
علوووى المصوورف الطووواعن وبعوودم قبوووول    بووه  ايقضوووفيمووا   9222لسوونة   22، 9223

لووزام المطعووون  إالوودعوى بالنسووبة للمصوورف الطوواعن لرفعهووا موون غيوور ذي صووفة و    
 1   ضدهما بالمصروفات 
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